
 :الحماية العقدية للمستهلك �

 والمسـتهلك التعاقديـة العلاقـة فـي قـوي كطـرف تـدخلالم بـين العقـدي التـوازن لالتلاخـ ظـران   

 آلياتو  وسائل تكريس خلال من ا الأخيرذهل قانونية حماية زائريالج عالمشر  أقر ضعيف كطرف
  .أثناء مرحلة إبرام العقد أو تنفيذه

  :العقد تكوينحماية المستهلك في مرحلة  •

هـذا  نتتوقف حماية المستهلك على مدى احترام المتدخل للالتزامات الملقاة عليـه، حيـث يكـو      

خــذ عــدة أفالاهتمــام بحمايــة المســتهلك قــد ي ،الأخيــر ملزمــا بــاحترام كافــة تقاليــد المهنــة التــي يزاولهــا
  . شكال لا يمكن حصرهاأ

  :بالإعلاملتزام الا : أولا

المتعلــق بالقواعــد العامــة لحمايــة المســتهلك     02-89المشــرع الجزائــري فــي القــانون رقــم  كــرس   
ـــزم الأعـــوان الاقتصـــاديين علـــى احترامهـــا   ) الملغـــى(  جملـــة مـــن الحقـــوق لجمهـــور المســـتهلكين وأل

وان لــم يــنص عليــه  حــق المســتهلك فــي الإعــلامومــن بــين هــذه الحقــوق التــي جــاء بهــا القــانون 

المعــدل والمــتمم نــص صــراحة علــى هــذا الحــق وافــرد لــه  03-09صــراحة ، غيــر أن القــانون رقــم 
  ".إلزامية إعلام المستهلك"فصل خاص تحت عنوان 

  ".اعلمه بما حدث"اخبره به، جعله يعرفه : اعلم يعلم إعلاما: لغة: مفهوم الإعلام

ل الأحداث والأفكار لعلـم الجمهـور عـن طريـق يقصد به عملية توصي: في الاصطلاح الصحفي  
   .وسائل عديدة سواء كانت مسموعة، مرئية أو مكتوبة ويشترط فيه المصداقية والوضوح

هـــو نشـــر الحقـــائق والمعلومـــات و الأخبـــار بـــين الجمهـــور بقصـــد نشـــر الثقافـــة : ويعرفـــه الـــبعض  
فقــا لــذلك مــن وســائل الــربط وتنميــة الــوعي السياســي والاجتمــاعي ولــيس بقصــد الــربح، فهــو يعــد و 

  . والاتصال بين الأفراد

والالتزام بإعلام المستهلك هو التزام يرمي إلى تنـوير المسـتهلك وتمكينـه مـن الإقـدام علـى اقتنـاء   

المنتـــوج أو الخدمـــة عـــن إرادة حـــرة وســـليمة وذلـــك بتقـــديم معلومـــات حـــول المنتـــوج فـــي مواصـــفاته 
   .الخ... فية الحفاظ عليه والسعر إلى غير ذلكووزنه، مكوناته، تاريخ الصلاحية، وكي

المتعلــق بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش المعــدل والمــتمم  نجــد انــه  03-09القــانون  إلــىبــالرجوع  
خصص فصلا كاملا تحت عنوان إلزاميـة إعـلام المسـتهلك أي أن المسـرع الجزائـري تبنـى الالتـزام 



القاعـدة العامـة لهـذا الالتـزام  03-09مـن القـانون  17بالإعلام كالتزام قـانوني حيـث تعتبـر المـادة 
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بـالمنتوج " والتي نصت على أنه

  ".الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم أو وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة

كـل مـا يسـتخدمه التـاجر :  "الإعـلان بأنـهفـي مجـال حمايـة المسـتهلك يعـرف : تعريف الإعلان   

المســتهلك علــى الإقبــال علــى ســلعته ســواء تــم ذلــك بالوســائل المرئيــة أو المســموعة   ) تحفيــز(لحفــز 
، أمـا الدعايـة التجاريـة فهـي صـورة للإعـلان "الإعـلان الاسـتهلاكي" أو المقروءة وهو مـا يسـمى ب

تـرويج وتسـويق السـلع والخـدمات والأدوات  التجاري الذي يصل فيه المعلن إلى أقصى الحدود فـي

، ترويجــه للمنتجــات يكــون بقصــد تحقيــق الكســب ...الإعلانيــة كثيــرة منهــا الســمعية والبصــرية مــثلا
المادي أي انه مدفوع الأجر،بحيث ينفق المعلنون عليه ويشترون الأوقات والمساحات مـن وسـائل 

ويــل وســائل الإعــلام ولــيس مجــرد رســالة الإعــلام المختلفــة، لــذلك يعــد الإعــلان إحــدى وســائل تم
إعلاميــة بــل لــه جانــب تــأثيري أو تحريضــي للإقبــال علــى المنتجــات أو الخــدمات محــل الإعــلان 
باعتباره وسيلة للإغراء لا تخلو من المبالغة في بيان أوصاف المنتجات،أما الإعلام لا يهدف في 

لمضـــمون الإعـــلان هـــو إعـــلام     الأصـــل إلـــى تـــرويج منتجـــات أو خـــدمات معينـــة، أمـــا مـــن ناحيـــة ا
ذو أغـــراض و أهـــداف وميـــول علـــى خـــلاف الإعـــلام الـــذي يتعـــين أن يكـــون موضـــوعيا أو مجـــردا     

  .أو محايدا

هـو مجمـوع الاقتراحـات أو الـدعايات أو البيانـات أو العـروض أو الإعلانـات : تعريف الإشـهار   

بواســـطة وســـائل ســـمعية أو ســــمعية  أو المنشـــورات أو التعليمـــات المعـــدة لتـــرويج ســـلعة أو خدمـــة

بصــــرية ،وبالتــــالي الإشــــهار هدفــــه هــــو جلــــب المســــتهلك ولــــيس تنبيهــــه وإحاطتــــه علمــــا بتفاصــــيل 
  :المنتجات أو الخدمات ،أما عن مبررات فرض الالتزام بالإعلام

تقابل المستهلك الكثير من الصعوبات عنـد قيامـه باقتنـاء المنتـوج لـنقص المعلومـات لديـه عـن     
دة والأســعار والكميــة، وأيضــا لان حاجاتــه تكــون إلــى حــد مــا عــن طريــق الإعــلام والإشــهار الجــو 

والســلع المعروضــة للاســتهلاك، وفــرض الالتــزام بــالإعلام هــو التــزام ينيــر إرادة المســتهلك الــذي قــد 
يقدم على التعاقد فـي ظـل رضـا حقيقـي وواقعـي متبصـر ومنـه يمكـن تفسـير مبـررات نشـوء الالتـزام 

  . م إلى نقص الخبر مما يستوجب إعادة التوازن بين المستهلك والعون الاقتصاديبالإعلا

وحســـن النيـــة فـــي فتـــرة تكـــوين العقـــد والاتفاقـــات والعقـــود الممهـــدة للتعاقـــد يفـــرض قانونـــا الالتـــزام   
بالإعلام وحماية المستهلك وكذا حماية حريته وإرادته التعاقديـة بهـدف الإحاطـة الشـاملة بمضـمون 

ة التعاقدية وعناصرها الأساسية من كل الجوانب ومن ثم حماية الرضا وسلامته من العيوب العلاق



بالمعلومـات ) المسـتهلك(التي يمكن أن تتمخض في فترة تكـوين العقـد فلابـد مـن تزويـد المتفـاوض 
  .الضرورية والكافية للاختيار بين السلع والخدمات المفروضة

 03-09مـن قـانون  17حسـب المـادة  :حماية المستهلك مضمون الالتزام بالإعلام في قانون* 

ـــدخل بـــشـــرع قـــد شـــالمعـــدل والمـــتمم الم ـــإعلام المســـتهلك بكافـــة المعلومـــات أدد علـــى المت ن يقـــوم ب

 المتعلـــق بالممارســـات التجاريــــة 02-04مـــن قــــانون 08و 04المتعلقـــة بـــالمنتوج، وحســــب المـــادة 
  .نص على ضرورة إعلام المستهلك بالأسعار وشروط البيع والإعلام بالبيانات المعدل والمتمم

يمكن تنفيذ هذا الالتزام عن طريـق  03 -09من القانون  17حسب المادة : بالبيانات الإعلام-1

  . الوسم أو العلامات أو بأي وسيلة مناسبة 

الوسـم يعتبـر أهـم وسـيلة إعـلام للمسـتهلك عـن المنتـوج المـراد :  دور الوسم في إعلام المسـتهلك 

اقتنـــاءه وهـــو تلـــك البيانـــات الموضـــوعة علـــى الأغلفـــة أو العبـــوات والتـــي تعتبـــر ضـــرورية لإعـــلام 
المســتهلك ويجــب أن تكــون بطريقــة لا تــوحي بــأي إشــكال أو اضــطرابات فــي ذهــن المســتهلك وان   

الظـن أو الشـك فيهـا، والمشــرع الجزائـري علـى غـرار بــاقي لا تحمـل إشـارات أو عبـارات تـؤدي إلــى 
التشــريعات أولــى أهميــة كبيــرة للوســم بوصــفه وســيلة لتنــوير وتبصــير المســتهلك كــي يقتنــي المنتــوج 
عـــن درايـــة وعلـــم ممـــا يـــوفر حمايـــة اكبـــر للمســـتهلك، كمـــا يضـــمن شـــفافية الســـوق الـــذي هـــو شـــرط 

  .ان الاقتصاديين أساسي لتحقيق المنافسة الحرة بين مختلف الأعو 

المعــدل والمــتمم ، كمــا جــاء فــي  03-09مــن القــانون  03وقــد عرفــه المشــرع مــن خــلال المــادة   
يجــب علــى كــل " منــه   17فــي المــادة" إلزاميــة إعــلام المســتهلك" الفصــل الخــامس وتحــت عنــوان 

ســـطة متـــدخل أن يعلـــم المســـتهلك بكـــل المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمنتوج الـــذي يضـــعه للاســـتهلاك بوا

أدرج العلامة التجاريـة بـالرغم مـن أنهـا  03، يلاحظ أن المشرع في تعريفه للوسم في المادة "الوسم
  .   تخضع لنظام قانوني خاص بها

ولكــن لمــا كانــت العلامــة تــؤدي دور فعــال ومهــم فــي إعــلام المســتهلك عــن المنتــوج فقــد أدرجهــا    
ليها الوسم كونها غالبـا مـا تـؤدي إلـى تمييـز إلى جانب البيانات والكتابات التي يمكن أن يشتمل ع

المنتوجات الصناعية أو الزراعية مع غيرها خاصة تلك المستوردة كما تستعمل العلامة أيضا فـي 
  .      تسهيل العملية الدعائية للسلع لمنع تضليل جمهور المستهلكين نظرا لقوة تدفق السلع في السوق

ع على ضرورة كتابة بيانات الوسم باللغة العربيـة هـو حرص المشر  18حسب المادة : لغة الوسم 

ترسيخ لمبدأ حق المستهلك في الإعلام، حيث اشترط هذه اللغة كونها اللغة الوطنية الرسمية وهذا 



بــنص الدســتور نفســه، وحتــى يــؤدي الوســم دوره الإعلامــي حــرص المشــرع علــى ضــرورة أن تكــون 
  .قراءة ومتعذر محوها لغة الوسم مكتوبة والبيانات مرئية وسهلة ال

مـن القـانون رقـم  04يعتبر شرط ضروري لشفافية السوق فقـد نصـت المـادة : الإعلام بالأسعار-2

يتولى البائع وجوبا إعـلام الزبـائن بأسـعار وتعريفـات السـلع والخـدمات وشـروط " على انه 04-02

الإعـلام بالأسـعار السـالف الـذكر قـد عـددت طـرق  02-04من القانون  05، كما أن المادة "البيع
  ".وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأي وسيلة أخرى مناسبة لإعلام المستهلك" والتعريفات 

يقــع علــى البــائع باعتبــاره متــدخلا فــي العلاقــة الاقتصــادية وجوبــا إلــى : البيــع بشــروط الإعــلام-3

  02-04من القانون 08جانب الإعلام بالأسعار أن يبين للزبائن شروط البيع، ولقد نصت المادة 
يلزم البـائع أن يخبـر المسـتهلك بشـروط البيـع الممـارس قبـل اختتـام عمليـة " نهأالسالف الذكر على 

كــان يتفــق البــائع علــى أن يتحمــل تكــاليف النقــل أو إرســال الســلعة إلــى المكــان المتفــق عليــه        " البيــع

ا الأخيــر بالعناصــر ذلعــدم درايــة هــ العكــس ويرجــع التــزام البــائع بــإعلام المســتهلك بشــروط البيــعأو 
  .المرتبطة بحقوقه الجوهرية

وقد نص المشرع الجزائري على جملـة مـن الشـروط التـي يجـب علـى المتـدخل أن يبـادر بهـا اتجـاه 
الــــذي يحــــدد العناصــــر  306-06مــــن المرســــوم التنفيــــذي  3المســــتهلك قبــــل التعاقــــد فــــي المــــادة 

ين والمســتهلك والبنــود التــي تعتبــر تعســفية والتــي تــنص الأساســية المبرمــة بــين الأعــوان الاقتصــادي
خصوصـيات  :أعلاه أساسية ما يأتي 02تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة " على انه 

أو الخدمات، الأسعار والتعريفات، كيفيات الدفع، شروط التسليم وآجالـه عقوبـات التـأخير /السلع و
 لبنود التعاقدية، شروط تسوية المنازعات إجراءات فسخ العقـدعن الدفع أو التسليم، شروط تعديل ا

إن تحديد العناصر الأساسية كان من اجل الكشـف عـن مـدى حسـن نيـة العـون الاقتصـادي وعـدم 

تعسفه في الشروط العقديـة، ومنـه إلزاميـة الإعـلام حولهـا إذ أن إدراج المتـدخل لكـل هـده العناصـر 
   .م قرينة الحصول على الإعلام حولها في العقد بصورة سليمة يقي ةالأساسي

  : إعلام المستهلك في مجال الخدمات*   

تقـديره وتقديمـه علـى عكـس الإعـلام بالنسـبة للمنتوجـات ذات  يعتبر أكثر صعوبة من ناحيـة      

الخدمـة هـي كـل " على أنهـا 39-90 التنفيذيالطبيعة المادية، المشرع عرف الخدمة في المرسوم 
  ".   مجهود يقدم ما عدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

هي كل عمـل مقـدم غيـر تسـليم السـلعة حتـى ولـو كـان " منه 03في المادة  03-09أما القانون   
مــن إعــلام المســتهلك مــن طــرف مقــدم  ، وعليــه لابــد"هــذا التســليم تابعــا أو مــدعما للخدمــة المقدمــة



الخدمـــة إعلامـــا كافيـــا عـــن الخدمـــة مـــن حيـــث جودتهـــا كوضـــع فهـــارس وجـــداول لـــبعض الخـــدمات 
إعلامــــا كافيــــا لا لــــبس فيــــه ولا يســــبب لــــه ضــــررا ماديــــا أو معنويــــا ، والخدمــــة هنــــا تشــــمل جميــــع 

إجــراءات صــارمة  النشــاطات التــي تقــدم كــأداءات مــا عــدا عمليــة التســليم للمنتــوج ، والمشــرع وضــع
لضمان جودة الخدمات ومنها تنظيمه لشروط الالتحاق بالمهن التي تزاول تقديم الخـدمات كتطلبـه 

للاعتبار الأخلاقي والتأهيل المهني والضمان المالي وكتطلبه حيـازة بطاقـة أو شـهادة مهنيـة يجـب 
   . يزةعليه أن يشير لها في وثائقه التجارية فصفة مؤدي الخدمة تثبت بعلامة مم

  :كاذبةال أوهارية المضللة شحظر الممارسات الإ ••••

ــــق  28التضــــليلي فــــي المــــادة  الإشــــهار أنــــواعرع الجزائــــري شــــحــــدد الم مــــن الفصــــل الرابــــع المتعل
المحــدد  2004-7-23الصــادر بتــاريخ  02-04بالممارســات التجاريــة غيــر النزيهــة فــي القــانون 

 الإخـــلالدون " للقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات التجاريـــة المعـــدل والمـــتمم حيـــث نصـــت المـــادة 
 شـــرعيغيـــر  إشـــهارافـــي هـــدا الميـــدان يعتبـــر المطبقـــة  الأخـــرىوالتنظيميـــة  التشـــريعية  بالأحكـــام

  :دا كانإتضليلي لاسيما  إشهاروممنوعا كل 

 أوالتضـــليل بتعريـــف منتـــوج  إلـــىتـــؤدي  أنيمكـــن  تشـــكيلات أوبيانـــات  أويتضـــمن تصـــريحات -

  .مميزاته أووفرته أو بكميته  أوخدمة 

 أوخدماتــه  أومــع منتوجاتــه  أو آخــرالالتبــاس مــع بــائع  إلــىتــؤدي  أنيتضــمن عناصــر يمكــن -
  .نشاطه

العــون الاقتصــادي لا يتــوفر علــى مخــزون  أنخــدمات فــي حــين  أويتعلــق بعــرض معــين لســلع -
تقـديمها عـادة بالمقارنـة مـع ضـخامة لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجـب  أوكاف من تلك السلع 

  ".الإشهار

الته الإشهارية بذكر في الحقيقة الإشهار يصعب أن يكون صادقا بالكامل إذ يكتفي المعلن في رس

لـــك فالإشـــهار يجـــب أن يكـــون صـــادقا فـــي ذمزايــا الســـلعة أو الخدمـــة فقـــط دون عيوبهـــا ولكـــن مـــع 
ب أو غـــش ، إذ أنـــه إذا لـــم يكـــن محتـــوى الرســـالة ذالحـــدود الممكـــن انتظارهـــا مـــن المعلـــن دون كـــ
  .الإشهارية صادقا فإن هذه الأخيرة تكون كاذبة 

مخالف للحقيقـة فهـو عمـل عمـدي الهـدف منـه تضـليل المتلقـي  أو زعمهو ادعاء  الكاذب الإشهار

عن طريق تزييف الحقيقة أو إصدار تأكيدات غير صحيحة مطابقة أو ناقصة أو لا يمكن الوفـاء 
  .بها عملا



 إلـىيـؤدي  أنيمكـن  أوخـداع المسـتهلك  شـأنهأما الإشهار المضلل هـو الإعـلان الـذي يكـون مـن 
  .الغموض إلىولكن يصاغ في عبارات تؤدي  كاذبةبيانات  يذكرلك فهو لا ذ

 أعــلاه المــذكورنــص المــادة مــن القــانون  إلــىبــالرجوع : الكــاذب أوالتضــليلي  الإشــهارصــور * 

  :والتي جاءت على سبيل المثال لا الحصر الشرعيغير  الإشهاربعض صور  ذكرت

التضــليل بتعريــف  إلــىتــؤدي  أنيمكــن  تشــكيلات أويتضــمن تصــريحات وبيانــات  الــذي الإشــهار-
  .خدمة أومنتوج 

الإشهار الذي يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته  -
 أو خدماته أو نشاطه

الإشهار الذي يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر  -   

ضــمان الخــدمات التــي يجــب تقــديمها عــادة مــع علــى مخــزون كــاف مــن تلــك الســلع أو لا يمكنــه 
   .ضخامة الإشهار

وعموما أصبحت حماية المستهلك من الإشـهار المضـلل أو الكـاذب أكثـر مـن ضـرورة حيـث علـى 
  . قبل إبرام أي عقدالمستهلك التأكد من صحة الإشهار أيا كانت الوسيلة المستعملة في ظهوره 

  :حق المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية •

فــي العقــود التــي تبــرم بــين المتــدخلين والمســتهلكين وبــالنظر لعــدم وجــود تكــافؤ فــي العلاقــة بيــنهم 
خاصة فيما يتمتع به المهنيون من قوة ونفـوذ اقتصـادي فـإن هـؤلاء المتـدخلين سـواء كـانوا منتجـين 
أو مـــوزعين أو بـــائعين دأبـــوا علـــى أن يـــدرجوا فـــي عقـــودهم شـــروط وضـــعوها مســـبقا وبـــدون حريـــة 

اقشــة لهــا ومــن جانــب واحــد هــذه الشــروط مجحفــة بــالطرف الآخــر وبالتــالي اختــل مبــدأ المســاواة من
العقديـــة بـــين الطـــرفين ممـــا يخـــل بـــالتوازن العقـــدي الـــذي يحكـــم العقـــود ولهـــدا فهـــي تعتبـــر شـــروط 

 .تعسفية

نتيجـة ) المتدخل( المستهلك من قبل المزود  يفرض على الذي الشرط بأنه التعسفي الشرطيعرف 

بهـا بغـرض الحصـول علـى ميـزة للسلطة الاقتصادية التي يتمتـع  الأخيرا ذالتعسف في استعمال ه

أو هــو عقــد مبــرم بــين مهنــي ومســتهلك محــرر مســبقا مــن طــرف واحــد بواســطة المهنــي مجحفــة، 
ويعتبر شرطا تعسفيا كل شـرط بـالنظر للميـزة القاصـرة علـى المهنـي ، يـؤدي إلـى عـدم التـوازن فـي 

  .ات الأطرافحقوق والتزام



ــــى تعريــــف الشــــرط التعســــفي بموجــــب المــــادة  مــــن  3/5بالنســــبة للمشــــرع الجزائــــري فقــــد تطــــرق إل
الشـرط التعسـفي كـل : المتعلـق بالقواعـد المطبقـة علـى الممارسـات التجاريـة كمـا يلـي 04/02قانون

بنــد أو شــرط بمفــرده أو مشــتركا مــع بنــد واحــد أو عــدة بنــود أو شــروط أخــرى مــن شــأنه الإخــلال 
  .لظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقدا

عـن العلاقـة العقديـة،  الناشـئةالتعسـفي يترتـب عنـه عـدم التكـافؤ بـين الحقـوق والالتزامـات  فالشرط 
 أنـه شـرطيختص بكونه  كذلكوالمستهلك  لمتدخلغير خاضع للمفاوضات الفردية بين ا شرطنه أو 

  .في محتوى العقد  تأثير يأيكون للمستهلك  أنمكتوب بصفة مسبقة ودون 

يكــون  العقــد غالبــا مــا أطــراف لأحــدهــو تحقيــق مصــلحة  الشــرط التعســفيالغــرض مــن وضــع  •

 أوممـا تجـب عليـه  أكثـريتحمـل التزامـات ) المستهلك(في حين تجعل الطرف الآخر  المتدخل

التعســفية تســري علــى جميــع العقــود وعليــه  الشــروطه ذفخطــر مثــل هــالتقليــل مــن الضــمان ، 
أن يضــع فــي علــم المســتهلك كافــة  تــدخلعلــى الم حمايــة رضــا المســتهلك مــن كــل عيــب لابــدل

   . شروط البيع حتى يتسنى له معرفة مدى التزاماته لحظة إبرام العقد
نــاك معيــاران لتحديــد الشــرط التعســفي احــدهما اقتصــادي وهــو تعســف النفــوذ ه:معيــار التعســف •

 لفاحشةالاقتصادي ومعيار آخر قانوني وهو الميزة ا

أي تعســـف المهنـــي فـــي : )التعســـف فـــي اســـتخدام النفـــوذ الاقتصـــادي( التعســـف الاقتصـــادي-

ن يكـون أاستخدام نفوذه الاقتصادي ، فالشرط العقدي يعتبـر شـرطا تعسـفيا عنـدما يسـمح للمهنـي بـ
 مهنــيفبإمكــان للقــوة  الاقتصـادي لــيس بالضــرورة مــرادف والنفــوذ للمســتهلك،فـي مركــز غيــر مســاو 

 أن مشـروعمهنـي لـه بينمـا لا يسـتطيع ويضـع شـروطا تعسـفية بسيط مثلا أن يستخدم نفوذه محليا 
ليل غمــوض هــذا المعيــار منهــا أن ذخشــية علــى ســمعته، وقــد اقتــرح الفقــه مؤشــرات لتــ لــكذيفــرض 

  .جسيم التعادل الالتعسف في النفوذ الاقتصادي يبدأ من اللحظة التي يمثل فيها الشرط عدم 

أو عدة شـروط عديـدة  طشر المقابل المغالى فيه وذلك بواسطة  تعرف على أنها: الفاحشةالميزة -

، وتكــون هــذه النتيجــة بمثابــة الحصــيلة للمعيــار للقــانون التجــاريتكــون مخالفــة للقــانون المــدني أو 
الأول في كون النفوذ الاقتصادي المتوصل إليـه بطريقـة تعسـفية غالبـا مـا يـؤدي إلـى عـدم التـوازن 

  .الحقوق والالتزاماتبين 

الأطــراف أحــرار فــي وضــع  :معيــار عــدم التــوازن الواضــح بــين حقــوق والتزامــات أطــراف العقــد-

ا المبــدأ يــؤدي ذتطبيــق هــ وهــم ملزمــون بتنفيــذها وفقــا لمبــدأ الحريــة العقديــة لكــن عــدمالعقــد،  شــروط
إلـــى اخـــتلال التـــوازن، ومـــن جهـــة أخـــرى مبـــدأ الحريـــة العقديـــة مهـــم جـــدا فـــي العقـــود المبرمـــة بـــين 



ا قـانون الاسـتهلاك يمنـع الشـروط التـي يكـون موضـوعها أو أثرهـا يـؤدي ذوالمستهلك، وله تدخلالم
ا ذهـــ ىبنـــرع الجزائـــري تشـــالم، إلـــى إنشـــاء عـــدم تـــوازن ظـــاهر بـــين حقـــوق والتزامـــات أطـــراف العقـــد

ا المعيـار ذلكـن هنـاك مـن يـرى أن هـ 02-04رقـم  فـي القـانون" الإخلال الظاهر بالتوازن"المعيار 
  .هو ترديد لمعيار الميزة المفرطة

  :التعسفي الشرطمجال * 

تعسـفية فـي  شـروطتعتبـر بنـودا و " علـى انـه الـذكرمـن قـانون السـالف  29 من خلال نـص المـادة

رع قد قصد عقود البيع المبرمة بـين البـائع شالم أن، وعليه يستخلص "العقود بين المستهلك والبائع
 ا حمايـة واضـحة للمسـتهلك وهـوذانـه اسـتبعد العقـود المبرمـة بـين المهنيـين وفـي هـ أيوالمستهلك، 

يظهـر فـي عقـد مبـرم نهائيـا  أنتعسـفيا  الشـرطلاعتبـار  يشـترط الـذيرع الفرنسـي شـنفس موقف الم

كــل حقوقــه فــي  أويجبــر المســتهلك علــى التنــازل عــن بعــض  الــذي كالشــرط. بــين مهنــي ومســتهلك
 الـذي الشـرط أوالمطالبة بـالتعويض عمـا يصـيبه مـن ضـرر بسـبب عيـب فـي السـلعة الاسـتهلاكية 

) المســتهلك ( المشــتريبعــض التزاماتــه فــي مواجهــة  أوالبــائع مــن كــل التزاماتــه  إعفــاءيــنص علــى 
في  الشروطه ذتزايدت ه أنالخ ، بعد ...في موطنه للمشتريالمبيع وتسليمه  الشيءكالالتزام بنقل 

رع في بعض الدول يـدا مـن التـدخل للحـد منهـا فـنص علـى بطـلان العديـد منهـا شالعمل لم يجد الم

  .في العقود التي تبرم بغرض الاستهلاك

  :صور الممارسات التعسفية •

رع شــالمتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة نجــد الم 02-04القــانون  إلــىبــالرجوع 
اخــتلال التــوازن ممــا  إلــىوتــؤدي  تــدخلالجزائــري نــص علــى بعــض الصــور التــي قــد يمارســها الم

 29رفضــها ، والمــادة  أوجملــة تــدخل التــي فرضــها عليــه الم للشــروطيخضــع  إمــايجعــل المســتهلك 
  :على سبيل المثال لا الحصر وتتمثل هده الصور فيجاءت  أعلاهمن القانون 

حيـث أن البـائع ينفـرد  :وجود اختلال في الالتزامـات الملقـاة علـى عـاتق الطـرفين المتعاقـدين •

وحده بصياغة بنود العقد من خلال تضمينها ما يتلاءم مـع مصـلحته ومـا علـى المسـتهلك إلا 
، الأمــر الــذي يجعــل البــائع يحصــل  الموافقــة عليهــا وان يقبــل مــا تضــمنته مــن شــروط مجحفــة

  )المستهلك(على امتيازات وحقوق يحرم منها الطرف الضعيف 

   انونمـن قـ 3،4،7تتجسـد هـده الممارسـات فـي الفقـرات  :التفرد بتعديل العقد وشـروطه وآثـاره •

ثلا تعـديل الـثمن مـحيـث نجـد المتـدخل يتفـرد بتعـديل عناصـر العقـد فالمعدل والمـتمم  04-02



شــــروط العقــــد كالشــــروط المتعلقــــة بالمســــؤولية والضــــمان مثــــل الشــــروط المعفيــــة أو أو تعــــديل 
 الخ...المحددة للمسؤولية وضمان العيوب الخفية 

طبقا للقواعد العامـة فـي حالـة عـدم تنفيـذ : رفض حق اقره القانون للمستهلك وهو فسخ العقد •

قــد وباعتبــار أن العقـــود احــد الطــرفين لالتزاماتـــه التعاقديــة يمــنح للطـــرف الآخــر حــق فســـخ الع
ن البائع أو مقدم الخدمة قـد رفـض حـق إذعان فإالمبرمة بين المهنيين والمستهلكين هي عقود 

ا اخـل هـو بالتزاماتـه، وبمـا أن فسـخ العقـد حـق مقـرر قانونـا وجـب ذإالمستهلك في فسـخ العقـد 
 .على القاضي التدخل ومنع الشروط التعسفية التي يفرضها المهنيين

    إن التهديــد بعــدم إبــرام العقــد: تهديــد المســتهلك بعــدم إبــرام العقــد أو قطــع العلاقــة التعاقديــة •

التــي و أو قطـع العلاقــة التعاقديــة لمجـرد رفــض المســتهلك الشـروط التــي فرضــها عليـه المتــدخل 
تكــون غيــر متكافئــة يعــد مــن قبيــل عيــوب الإرادة المتمثلــة فــي الإكــراه ممــا يــؤدي إلــى بطــلان 

ا التهديــد يـؤثر علــى المســتهلك ممــا يدفعــه أو يجبـره علــى القبــول بمــا أمــلاه أو ذهــ، لكــن  العقـد
فرضــه عليــه المتــدخل مــن شــروط غيــر متكافئــة ممــا ينــتج عنــه اخــتلال فــادح بــالتوازن العقــدي 

  .ا الشرط  تعسفياذيعتبر ه 29/8وهو ما جعل المشرع في المادة ، ومبدأ حرية التعاقد

 والمتمّم المعدّل 02 / 04 قانون وفق التعسفية الشروط تحديد  •

 والشروط البنود التجارية، الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 02 / 04 قانون تضمن
 رعالمشـ عـرف فقـد منـه 03 المادة تناولته ما فوفق والمحترف، المستهلك بين العقود في التعسفية

 الشـرط عناصـر علـى التعـرف تيسـير فـي أسـهم ممـا الفرنسي، القانون رارغ على التعسفي الشرط
 :يوه التعسفي

 نصـوص تطبيـق خصوصـية ملاحظـة مـع خدمـة تأديـة أو سلعة بيع محله يكون عقد يوجد أن -

 .فقط الإذعان عقود على 02/04 قانون
 .مكتوبا العقد يكون أن -

 .اقتصاديا عونا أو مستهلكا العقد طرفي أحد يكون أن -
 حقـوق بـين بـالتوازن الظـاهر الإخـلال إلـى الإذعـان عقـد فـي الـوارد البنـد أو الشـرط يـؤدي أن -

 .العقد أطراف والتزامات

 تعسفية بشروط محددة قائمة إيراد في والفرنسي الألماني بالقانون زائريالج عالمشر  تأثر وقد هذا
 والتي 02 / 04 قانون من 29 المادة تناولته ما وفق وهذا الحصر، لا المثال سبيل على أوردها

 : تعسفية شروطا التالية البنود اعتبرت
 .للمستهلك بها معترف مماثلةزات امتيا أو/و حقوق تقابلها لا زاتامتيا أو/و الحقوق أخذ -
 يحققها بشروط المهني يتعاقد حين في العقود في المستهلك على ونهائية فوريةالتزامات  فرض -

 .أراد متى



 المقدمة الخدمة أو المسلم المنتوج أو مميزات الأساسية العقد عناصر تعديل حق امتلاك -
 .المستهلك موافقة دون

 مطابقـة فـي البـت رارقـ اتخـاذ فـي التفـرد أو العقـد، مـن شـروط عـدة أو شرط تفسير بحق التفرد -
 .التعاقدية للشروط التجارية العملية

 .بها نفسه يلزم أن دون التزاماته بتنفيذ المستهلك زامإل -
 .ذمته في التزامات عدة أوبالالتزام  هو أخل ذاإ العقد فسخ في المستهلك حق رفض -
 .الخدمة تنفيذ آجال أو المنتوج تسليم آجال بتغيير التفرد -

 تجارية لشروط عالخضو  المستهلك رفض لمجرد التعاقدية العلاقة بقطع المستهلك تهديد -
   .متكافئة غير جديدة

 إلغاءها أو التعسفية الشروط تعديل في القاضي سلطة •

 ذلك عن ويعبر العقد، يرتبها التي زاماتبالالت بالقيام المتعاقدين يلتزم فإنه صحيحا العقد انعقد إذا
 كالقانون يحكمها التي العلاقات تنظيم حدود في العقد احترام طرف كل فعلى للعقد، الملزمة بالقوة
 .تماما

 مـن 110 المـادة نـص مـن يتضـح:إلغاؤهـا أو التعسـفية البنود للتعديل القاضي تدخل شروط-1

 :شرطين بتوافر مرهون المتعاقدين قانون في القاضي تدخل أن ج .م.ق
 أو تعديل في سلطته للأعمال القاضي بتدخل يعيةر التش رادةالإ تعترف لم :الإذعان عقد وجود-أ

 عقـود وهـي العقـود، مـن معينـة طائفـة فـي بهـا سـمح أنـه حيـث العقـود، مختلـف فـي البنـود إلغـاء

 .سواها دون الإذعان
 تـدخل تتطلـب تعسـفية، شـروط عـدة أو شـرط العقـد يتضـمن أن بـد لا :تعسـفية شـروط وجود-ب

 أي العقـد يتضـمن لـم إذا ومنـه فيـه، الكبيـر التفـاوتزالـة إ أو للعقـد التـوازن إعـادة بهـدف القاضـي
 بنـود إلغـاء أو تعـديل فـي القاضـي ابتغـاه الـذي فـالمبرر القاضـي، لتـدخل محـل فـلا تعسـفي شـرط

 .التعاقدية العلاقة في تعسفية شروط يفرض مركزه بحكم الذي قوي طرف ودوج هو العقد
 وجـه وعلـى موضـعين فـي المـدني القـانون فـي راحةصـ التعسـفية الشـروط  ذكر عالمشر  بأن نشير

 ولم التعسفي الشرط معنى يحدد لم أنه إلاّ  ي،المدن القانون من 660 و 110 المادتين في التحديد

 الوقت في أنه إلا العقود، مختلف مع ملامحه للتحديد القاضي به يستدل أن يمكن معيار يحدد
 تعريـف عاتقـه علـى أخـذ والـذيالمعـدل والمـتمم   02 -04رقـم قـانون عالمشـر  سـن بعـدما راهنالـ

  .لتحديده رامعيا وتبنى التعسفي الشرط
 عقـد يتضـمنه الـذي التعسـفي الشـرط تعـديل إن:الإلغـاء أو بالتعـديل العقـد فـي القاضـي تـدخل-2

 ذلك في له يأتي لا وإنما نفسه، تلقاء من القاضي له يتصدى أن يجوز لا منه والإعفاء الإذعان
 المـدني القـانون مـن 110 المـادة جـاءت كمـا، )المسـتهلك( المـذعن الطـرف طلـب علـى بنـاءا إلاّ 



 وهـو التعسـفي الشرط إلغاء أو تعديل في ريةالتقدي سلطته أعمال عند القاضي به يسترشد بمعيار
 مـن بـه الإحسـاس لاخـتلاف وغـامض مطلـق معيـار بأنـه الفقـه قبـل مـن انتقـد وان العدالـة معيـار

 يمـنح العدالـة مصـطلح كـان وان ،والأمكنـة الأزمنـة بـاختلاف يتغيـر قـد إنـه بـل لآخـر، شـخص
 لما وفقا الإذعان عقود في التعسفي الشرط من إعفاء أو تعديل بين واسعة تقديرية سلطة القاضي

 :يلي ما في سنبينه ما وهذا العدالة، تقتضيه
 فـي المطلـوب المسـتوى إلـى البنـود هـذه رد بالتعـديل يقصـد :التعسـفية للشـروط القاضـي تعـديل-أ

 الإبقاء يعني الشرط تعديل أن أي المستهلك على وطئتها من التخفيف طريق عن العادية الأحوال
  .فيه التعسف أوجه رفع مع عليه

 التعسفي الشرط من المذعن الطرف إعفاء للقاضي يكون :التعسفية للشروط القاضي إلغاء-ب

 ويعتبر المدني، القانون من 110 المادة للنص طبقا يكن لم كأنه لاغيا الشرط يعتبر ومنه نهائيا،
  .القاضي يد في الخطورة بالغ سلاحا التعسفي الشرط من المذعن الطرف إعفاء

 حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد •

يجـــب أن لا تتوقـــف بمجـــرد انعقـــاد العقـــد بـــل يجـــب أن تســـتمر طالمـــا أن  إن حمايـــة المســـتهلك  
العلاقــة العقديــة مســتمرة، وبمــا أن العمليــة الاســتهلاكية عمليــة عقديــة تحكمهــا المبــادئ العامــة فــي 

القــانون المــدني وكــذلك النصــوص الخاصــة بحمايــة المســتهلك إذ أن هــذه النصــوص تحكــم العقــد 
 .الاستهلاكي في مختلف مراحله 

  العيوب الخفية الالتزام بضمان •

يعتبر الضمان من أهـم الالتزامـات التـي رتبهـا المشـرع علـى عـاتق المتـدخل ، وقـد ظهـر هـذا      
الالتزام خاصة مع التطور الصناعي والتكنولوجي في المنتجات الاسـتهلاكية والتـي أصـبح اعتمـاد 

 .التي تهددهم في أرواحهم وأموالهم المستهلكين عليها أمرا أساسيا ، وقد زادت من فرص المخاطر
هو التزام يتعهد فيه المحترف بسـلامة المنتـوج والـذي يقدمـه مـن غيـر عيـب فيـه يجعلـه  الضمان و

  .غير صالح للاستعمال المخصص له أو من أي خطر ينطوي عليه

نجــد أن المشــرع الجزائــري نــص علــى الضــمان فــي القــانون المــدني باعتبــاره الشــريعة العامــة و   
 266-90كــذلك فــي القــانون الخــاص بحمايــة المســتهلك وقمــع الغــش وبموجــب المرســوم التنفيــذي 

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات المعدل والمـتمم بالمرسـوم التنفيـذي      5/9/1990المؤرخ في 
يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السـلع والخـدمات حيـز  9/2013/ 26المؤرخ في  13-327

  . التنفيذ



ــة تعريــف ــوب الخفي العيــب الخفــي هــو العيــب الــذي يلحــق بــالمبيع حيــث يصــيب المنــتج أو  :العي

قــــانون مــــدني جزائــــري يكــــون البــــائع ملزمــــا  379الخدمــــة خاصــــة فــــي الأوصــــاف وحســــب المــــادة 
بيع على الصفات التي تعهد بوجودهـا وقـت التسـليم إلـى المشـتري أو إذا ا لم يشمل المذبالضمان إ

كان بالمبيع عيب ينقص مـن قيمتـه أو مـن الانتفـاع بـه فيكـون البـائع ضـامنا لهـذه العيـوب ولـو لـم 
يكــن عالمــا بوجودهــا ، غيــر أنــه لا يكــون ضــامنا للعيــوب التــي كــان المشــتري علــى علــم بهــا وقــت 

أن يطلــع عليهــا لــو أنــه فحــص المبيــع بعنايــة الرجــل العــادي، إلا إذا  البيــع أو كــان فــي اســتطاعته
 .أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه

     :رتــب إلا إذا تــوفرت عــدة شــروط وهــيالالتــزام بضــمان العيــوب الخفيــة فــي المبيــع لا يت :شــروطه

الأمــــر يــــزداد صــــعوبة ودقــــة بصــــدد المنتجــــات والخــــدمات الحديثــــة التــــي يغلــــب التعامــــل عليهــــا ( 
  ). الخ....الكترونيا مثل برامج الحاسب الآلي والمعلوماتية

أي علـى درجـة مـن الجسـامة التـي تـؤدي إلـى إحـداث نقـص فـي قيمـة : أن يكون العيـب مـؤثرا •

  .المبيع أو على صلاحيته للاستعمال ومدى نفعه
أي ألا يكــون ظــاهرا وقــت التعاقــد ، وعــبء إثبــات خفــاء العيــب واقــع  :أن يكــون العيــب خفيــا •

 .على عاتق المشتري
 .حيث يضمن البائع العيب الموجود في المبيع وقت التسليم :أن يكون العيب قديما •

يجب أن يكون المشتري غير عالم عند التعاقد بالعيب لأن : ألا يكون العيب معلوما للمشتري •

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري،  2فقـــرة  379علـــم بـــه يســـقط حقـــه فـــي الضـــمان طبقـــا للمـــادة ال

فالبــائع لا يضــمن العيــوب التــي كــان المشــتري يعرفهــا وقــت البيــع، ولا يشــترط أن يكــون العلــم 
ناتجـا عـن إخبـار البـائع للمشـتري بالعيـب قـد يعلـم بـه إذا كانـت لـه خبـرة       أو يسـتعين هـو 

 . بء إثبات العلم هنا على البائع بأن المشتري كان يعلمه وقت تسليم المبيعبخبير ،ويقع ع
  الضمان القانوني الخاص المنصوص عليه في قانون الاستهلاك •

 13بعـد البيـع فــي الفصـل الرابــع مـن المــادة  نـص المشـرع علــى إلزاميـة الضــمان والخدمـة مــا   

التزام كـل متـدخل " انه  02المادة  وعرف الضمان في 03-09من القانون رقم  16إلى المادة 
خــلال فتــرة زمنيــة معينــة فــي حالــة ظهــور عيــب بــالمنتوج باســتبداله أو إرجــاع ثمنــه أو تصــليح 

ــــه ــــى نفقت ــــم      "الســــلعة او تعــــديل الخدمــــة عل ــــذي رق ، كمــــا نظــــم أحكــــام الضــــمان بالمرســــوم التنفي
المعـــــدل  اتالمتعلـــــق بضـــــمان المنتوجـــــات والخـــــدم 1990-09-15المـــــؤرخ فـــــي  266 -90

ك فــــي مواجهــــة مــــادة كفلــــت حــــق الضــــمان القــــانوني لمصــــلحة المســــتهل 22تضــــمنت والمــــتمم 

ألزمـــت هـــذا الأخيـــر بضـــمان ســـلامة المنتـــوج الـــذي يقدمـــه مـــن أي عيـــب ) المحتـــرف(المتـــدخل 



يجعلـــه غيـــر صـــالح للاســـتعمال المخصـــص لـــه حتـــى لـــدى تســـليم هـــذا المنتـــوج، كـــذلك خولـــت 
أو الخـدمات وفـي حالـة وجـود عيـب فـي المنتـوج ألـزم المشـرع  ت للمستهلك حق تجربة المنتوجـا

  .إصلاح المنتوج، استبداله، ورد ثمنه: المتدخل بتنفيذ الضمان وفق ثلاثة أوجه 

يكــون المنتــوج موضــوع  أنيجــب " نــهأنصــت علــى  التنفيــذيالمــادة مــن المرســوم  إلــىبــالرجوع   
  :الضمان صالحا للاستعمال المخصص له وعند الاقتضاء

ا المتــــدخل ذيقدمــــه المتــــدخل حــــائزا علــــى الخصــــائص التــــي يقــــدمها هــــ الــــذييوافــــق الوصــــف -
  .نموذج أوعينة  شكلللمستهلك في 

 أوالمتـدخل  أعلنهـاوالتـي  مشـروعةيتوقعهـا بصـفة  أنيقدم الخصـائص التـي يجـوز للمسـتهلك -
  .الوسم أو الإشهارممثله علنا ولاسيما عن طريق 

   .المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهيتوفر على جميع الخصائص -

بضــمان المنتــوج أو الخدمــة  03-09مــن القــانون رقــم  13وعليــه قــد ألــزم المتــدخل حســب المــادة  
  .المقدمة للمستهلك بقوة القانون من أجل حماية الأخير في حال ظهور عيب بالمنتوج

حــدد المشــرع كأصــل عــام مــدة الضــمان بســتة أشــهر علــى الأقــل تســري ابتــداء مــن تــاريخ تســليم    
الســــلعة الجديــــدة أو تقــــديم الخدمــــة، وتحــــدد مــــدة الضــــمان حســــب طبيعــــة الســــلعة، هنــــاك بعــــض 

أشـهر بالنسـبة للمنتجـات المسـتعملة، ولا يسـتفيد المنتوجات حددت مدة ضمانها على الأقـل بثلاثـة 
مناسـبة  أخـرىوسـيلة اتصـال  أيعن طريق  أوكتابية  شكوىبعد تقديم  إلامان المستهلك من الض

 فـي عيـب بظهـور المتـدخل إبـلاغ شـك دون مـن فهـو الشـكوى هـذه مـن الغـرض، و  لـدى المتـدخل

يطلـب  أن لمتـدخللويمكـن  بالضـمان ملزمـا فيصـبح ذلـك، مـن التأكـد مـن تمكينـه ثـم ومـن المنتـوج
أو الطـرفين  بحضورللقيام بمعاينة مضادة وعلى حسابه  الشكوىابتداء من تاريخ استلام  أياممدة 

 تكـون شـكوى طريـق عـن المسـتهلك يعبـر، ممثلهما في المكان الذي توجد فيه السلعة المضـمونة 
 المكتوبـة الشـكوى تعتبـر كمـا المعيـب، للمنـتج قبـولا يعـد سـكوته وأن سـيمالا المنتوج لرفض مقدمة
  .الضمان مدة خلال بالمنتوج العيب لوجود إثبات وسيلة

 كـان لمـا ولكن المتدخل لدى المكتوبة الشكوى تقديم أجل تحدد لم القانونية النصوص أن صحيح
 بمدى مقرونة المستهلك مصلحة فإن المبيع تسليم يوم من تسري بحيث معينة بمدة مقيد الضمان

 فقـد وإلا الضـمان مـدة انقضـاء قبل حد أقصى على ذلك يتم أن على المتدخل، إعلام في سرعته
جـل ثلاثـين يومـا التـي تلـي اسـتلام الشـكوى مـن المتـدخل أوعنـدما لا ينفـد الضـمان فـي  ه، فيـ حقـه

عــن طريـــق رســالة موصــى عليهــا مــع إشـــعار بالاســتلام أو بــأي وســيلة أخـــرى  هفانــه يجــب إعــذار 



 علـى توقيعـه تـاريخ مـن يومـا بثلاثـين محـددة مهلـة مـن إعـذاره بعـد المتـدخل تفيديسـ كمـا. مناسـبة
 اللجـوء للمسـتهلك يمكـن بـذلك يقـم لـم ومـا بالضمان، زامهالت بتنفيذ للقيام الاعذار بتسلمه الإشعار

  .هبتنفيذ المتدخل زامإل قصد المحكمة إلى
  :الضمان الاتفاقي-2

المستهلك، وهو نوع من التعديل ) المشتري(إلا باتفاق مسبق بين المنتج أو البائع وبين  لا يقوم
والتوســيع فــي الضــمانات القانونيــة للعيــوب الخفيــة، والقــانون المــدني يجيــز الاتفــاق علــى تعــديل 
أحكــام الضــمان بالزيــادة أو الإنقــاص أو الإعفــاء باســتثناء حالــة تعمــد البــائع إخفــاء العيــب غشــا 

المعــــدل   266 -90 التنفيـــذيمـــن المرســــوم  10منــــه، وكـــدا المــــادة  384حســــب المـــادة  منـــه
تنص على جواز منح المستهلك ضـمانا اتفاقيـا يحقـق لـه بعـض المزايـا مـع التنبيـه علـى والمتمم 

حســب ( أشــهر ابتــداء مــن تــاريخ التســليم 06ضــرورة عــدم تخفــيض مــدة الضــمان إلــى اقــل مــن 
، أما فيما يتعلق بالاتفاق علـى الإعفـاء مـن الضـمان الأمـر )266-90من المرسوم  16المادة 

يبطـل كـل شـرط بعـدم  10غير وارد في ظل المرسوم خلافا للقانون المدني، لكـن حسـب المـادة 

كـل ".... 03-09من القانون رقم  14الضمان ويبطل مفعوله، وهو ما أكده المشرع في المادة 
  ...." .الضمان القانونيلا يلغي الاستفادة من ....ضمان آخر

أجاز المشرع للمتدخل ضمانا اتفاقيا سواء كان بمقابل أو مجانا بشرط أن توضع بنـود تنفيـذ هـده  
الضمانات في وثيقة مرفقة بالمنتوج، ولا يمكن التنازل عن الضمان القانوني أو الإنقاص منه فهو 

منــه  11المــادة  266-90ضــمان بقــوة القــانون وكــل شــرط مخــالف يعبــر باطــل، أجــاز المرســوم 
للمتـــدخل أن يمــــنح للمســــتهلك ضــــمانا اتفاقيـــا أنفــــع مــــن الضــــمان القـــانوني لكــــن بشــــرط أن يكــــون 

يكـون تقـديم الضـمان مـن طـرف  03-09من القانون رقـم  14الضمان مجاني على عكس المادة 

  . المتدخل بمقابل أو مجانا

ن والتـــي يجــب أن يبــين فيهــا بنـــود رع المتــدخل بتقــديم شــهادة الضــماشـــألــزم الم :شــهادة الضــمان

 بالنسبة للشروط الواجب توفرها ذلك في شكل وثيقة مرافقة للمنتوج،وشروط تنفيذ هذه الضمانات و 
إضافة إلى إلزاميـة أن يحـرر باللغـة العربيـة وبلغـة أخـرى عنـد الاقتضـاء ألـزم : في دليل الاستعمال

  :المتدخل ذكر البيانات التالية في دليل الاستخدام

  .الرسم البياني الوصفي للجهاز*

  .التركيب والاشتغال والاستعمال والصيانة*

  .التعليمات الأمنية*



  .صورة أو رسما للنموذج المضمون*

  :جزاء الالتزام بالضمان  

رع المتـدخل أن يأخـذ علـى عاتقـه إصـلاح المنتـوج وتحمـل كافـة شـألـزم الم: إصلاح المنتوج -1

ف اليــد العاملــة وغيرهــا جبــرا للضــرر حيــث يعــود نفقــات الإصــلاح مــن قطــع غيــار ومصــاري
 .المنتوج إلى طبيعته

إذا تعـذر إصـلاح المنتـوج كــان يصـاب بعيـب أو خلـل جسـيم يـؤثر علــى  :اسـتبدال المنتـوج -2

صــلاحيته بأكملـــه ويتحمـــل المتـــدخل المصـــاريف ســواء فـــي عمليـــة الإصـــلاح أو الاســـتبدال 
 .حيث تكون مجانا وعلى نفقته

رع المتـدخل شـفـي حالـة اسـتحالة الإصـلاح أو الاسـتبدال للمنتـوج ألـزم الم :رد ثمـن المنتـوج -3

 :برد الثمن دون تأخير حسب الحالة
 .ا كان المنتوج قابل للاستعمال جزئيا وفضل المستهلك الاحتفاظ بهإذبرد جزء من الثمن  •
 .المعيب ا كان المنتوج غير قابل للاستعمال كلية ويرد المستهلك المنتوجإذبرد الثمن كاملا  •

  :تعديل الخدمة والخدمة ما بعد البيع* 

الخـــدمات يختلـــف الأمـــر عمـــا هـــو عليـــه فـــي المنتـــوج المـــادي  فـــي مجـــال: تعـــديل الخدمـــة-1

فالضــمان هنــا يكــون بتعــديل الخدمــة،أي بتغييــر شــروطها فــي حــال إخــلال المتــدخل بالتزاماتــه 

حيــــث يســــتفيد المســــتهلك مــــن تغييــــر فــــي الخدمــــة لصــــالحه،كأن يتحمــــل المتــــدخل نفقاتهــــا دون 
  .المستهلك

والتـي لـم ( لتـي جـاء بهـا قـانون حمايـة المسـتهلكتعتبـر مـن الإضـافات ا :خدمة مابعد البيـع-2

المعـدل والمـتمم، حيـث  03-09مـن القـانون رقـم  16في المـادة ) 02-89يتعرض لها القانون 
ترتكز على توفير وسائل مواتية للعناية بالمنتوج وعلى تدخل عمال تقنيين مؤهلين وتوفير قطع 

د البيـع هـي خدمـة الصـيانة والإصـلاح غيـار موجهـة للمنتوجـات المعنيـة ، ومفهـوم خدمـة مـا بعـ
  .فحسب 

ويلاحــظ غيــاب هــده الخدمــة بالنســبة للعديــد مــن المنتوجــات واقتصــارها علــى الســيارات وبعــض  
غلـب المسـتهلكين بإلزاميـة تقـديمها بقـوة القـانون وهـو مـا أدى أالأجهزة الكهربائيـة ويلاحـظ جهـل 

وسيلة للدعاية عن منتجـاتهم فيضـعون  إلى استغلاله من طرف المتدخلين في جعل هدا الالتزام
بهم نحـو ذعلـى إعلانـاتهم لـيس لإعـلام المسـتهلكين وإنمـا لجـ"  خدمة ما بعد البيع متوفرة" عبارة

  . اقتناء منتوجاتهم



  الالتزام بالمطابقة  •

عند تولي مهمة الإنتاج، فبعـدما كنـا  تزامات التي تقع على عاتق المتدخليعتبر من أهم الال   

في ظل القانون المدني نتحدث عن المطابقة للمحل المتفق عليه من طرف المتعاقدين أصبحنا 
فــي ظــل أحكــام قــانون حمايــة المســتهلك نتحــدث عــن المطابقــة للمواصــفات القانونيــة والقياســية 

  .عالميةقصد توفير الجودة العالية في المنتوجات ومنافسة المنتوجات ال

عرفهـــا المشـــرع الجزائـــري بأنهـــا اســـتجابة كـــل منتـــوج موضـــوع للاســـتهلاك : مفهـــوم المطابقـــة-1 

 . للشروط المتضمنة في اللوائح الفنية وللمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمن الخاصة به

    :احترام المواصفات القانونية والقياسية للمطابقة-2 

تحــت  03-09فــي الفصــل الثالــث مــن قــانون حمايــة المســتهلك : القانونيــةاحتــرام المواصــفات -أ 

رع كل متـدخل أن يحتـرم الرغبـات المشـروعة للمسـتهلك شعنوان إلزامية مطابقة المنتوجات ألزم الم

الـخ، بـل ..كمياتـههويته، تركيبته، مميزاته، منشئه، صنفه، أثناء عرضه للمنتوج من حيث طبيعته،
حـري حـول مطابقــة المنتـوج قبـل عرضــه للاسـتهلاك حتـى ولــو قـام الأعــوان لزامـا علـى المتــدخل الت

  ).03-09من القانون رقم  12المادة ( المكلفون بالرقابة بهذه التحريات 

وعموما يجب أن تتوفر المواصفات القانونية في كل منتـوج أو خدمـة موجهـة للاسـتهلاك حيـث    

معـــدل والمـــتمم والمتعلـــق بحمايـــة المســـتهلك ال 03-09مـــن القـــانون رقـــم  1فقـــرة  10تـــنص المـــادة 
يتعين على كل متدخل احتـرام إلزاميـة المنتـوج الـذي يضـعه للاسـتهلاك فيمـا " وقمع الغش على أنه

يجـب "نصـت  1منـه فقـرة  11، والمـادة "يخص مميزاته وتركيبه وتغليفـه وشـروط جمعـه و صـيانته

لمسـتهلك مـن حيـث طبيعتـه وصـنعه أن يلبي كل منتوج معروض للاسـتهلاك الرغبـات المشـروعة ل
ومنشــئه ومميزاتــه الأساســية وتركيبتــه ونســبة مقوماتــه اللازمــة وهويتــه وكمياتــه وقابليتــه للاســتعمال 

، إضـــافة مـــثلا إلـــى ذكـــر النتـــائج المرجـــوة منـــه وتـــاريخ صـــنعه "والأخطـــار الناجمـــة عـــن اســـتعماله
ة بـــذلك والرقابـــة التـــي أجريـــت والتـــاريخ الأقصـــى لاســـتهلاكه وشـــروط حفظـــه والاحتياطـــات المتعلقـــ

  .عليه

وتعبر المواصفات القانونية عن الخصائص والمميزات المطلوبـة فـي المنتـوج سـواء كـان سـلعة       
أو خدمــة قصــد تحقيــق غــرض معــين يقــع علــى عــاتق المحتــرف واجــب احترامهــا منــد تــولي مهمــة 

  .الإنتاج إلى غاية الاستهلاك

عبــــارة المواصــــفات تعبــــر عــــن مجموعــــة معطيــــات تقنيــــة :  احتــــرام المواصــــفات القياســــية-ب  

وعلامــات وخصــائص وطــرق التحاليــل والتجــارب الــلازم إجرائهــا علــى المنتوجــات والخــدمات قصــد 



التأكــد مــن جودتهــا والاطمئنــان علــى تحقيــق الرغبــات المشــروعة للمســتهلك، والمواصــفات القياســية 
عــاون أو بالاتفــاق مــع جميــع ذوي المصــالح عبــارة عــن وثيقــة قانونيــة متاحــة للجميــع ومصــاغة بالت

، وتســتند إلــى نتــائج العلــم والتقنيــة والخبــرة )الــخ....أجهــزة الرقابة،التجار،المســتهلكين( المتــأثرة  بهــا
وتهدف إلى تحقيـق المصـلحة العامـة، ويقصـد بهـا الخصـائص التقنيـة حيـث يكـون مصـادق عليهـا 

يـد أو قرصـنة، ويهـدف التقيـيس بوجـه عـام من طرف هيئـة معتـرف بهـا بهـدف حمايتهـا مـن أي تقل
للبحث في مطابقة المنتوج من جهة مباشرة ويهدف إلى البحث في مسـألة السـلامة مـن جهـة غيـر 
مباشــرة  كمــا يهــدف إلــى تحســين جــودة الســلع والخــدمات ونقــل التكنولوجيــا وكــذا إشــراك الأطــراف 

  . المعنية في التقييس واحترام مبدأ الشفافية

أنشئ بموجب مرسوم ( ئة الوطنية للتقييس ممثلة في المعهد الجزائري للتقييس الوطنيتقوم الهي   
يتضـمن إنشـاء المعهـد الجزائـري للتقيـيس ويحـدد  1998-2-21صـادر فـي  69-98تنفيذي رقـم 

بمهمة إعداد المواصفات الوطنية عن طريق إصدار برنامج عملهـا كـل سـتة أشـهر، حيـث ) قانونه

لى المواصفات الوطنية الجـاري إعـدادها إضـافة إلـى المواصـفات المصـادق يحتوي هذا البرنامج ع
  .عليها سابقا

العمليـــة التـــي يعتـــرف بهـــا بواســـطة شـــهادة  هـــي :الإشـــهاد علـــى مطابقـــة المقـــاييس الجزائريـــة* 

المطابقة وعلامة المطابقة بأن منتجا ما مطابقا للمواصفات أو الخصائص التقنية كما هي محددة 
المتعلــق بــالتقييس ، ويهــدف الإشــهاد علــى المطابقــة إلــى إثبــات جــودة  04-04فــي القــانون رقــم 

يس المعتمـدة والمواصـفات القانونيـة والتنظيميـة المواد المنتجة محليا أو المستوردة ومطابقتها للمقـاي
  .أو نفي ذلك

فرض المشرع علـى المنـتج أو المتـدخل فـي مرحلـة إنتـاج المـواد الغذائيـة والمنتجـات الصـناعية *  
واستيرادها وتوزيعها أن يقوموا بإجراء تحاليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد التـي ينتجونهـا أو التـي 

ا أو يكلفون من يقـوم بـذلك وهـذا قبـل عرضـها للاسـتهلاك، ويـتم الإشـهاد علـى يتولون المتاجرة فيه
  .مطابقة المنتوج للمواصفات الجزائرية بواسطة علامة أو علامات وطنية للمطابقة

  السلامةالالتزام بضمان  * 

لاجتهــاد القضـاء المــدني الفرنسـي فضــل إنشـاء الالتــزام بالسـلامة فــي بعـض العقــود بوصــفه  كـان  
التزاما تبعيا وضمنيا يقع على أحد المتعاقدين، فظهر بداية في عقـد النقـل فـي صـورة التـزام الناقـل 

بضــــــــمان ســــــــلامة الراكــــــــب بموجــــــــب القــــــــرار الشــــــــهير لمحكمــــــــة النقــــــــد الفرنســــــــية المــــــــؤرخ فــــــــي               
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العام بالسلامة هدفه تقوية الحماية المقررة للمستهلك عـن طريـق وضـع قواعـد ذات  إن الالتزام •
طــابع وقــائي تهــدف إلــى منــع ظهــور منتجــات ضــارة أو خطــرة فــي الســوق أو تقريــر مســؤولية 

المنـــتج والمـــوزع الـــذي يقـــوم بطـــرح منتجـــات تلحـــق بســـبب مـــا فيهـــا مـــن عيـــوب الضـــرر لمـــن 
 .يستعملها أو يستهلكها 

المعــدل والمــتمم حــرص علــى تــوفير حمايــة  03-09لجزائــري مــن خــلال القــانون إن المشــرع ا •
أكبر للمستهلك بالإضافة إلـى الالتزامـات التـي كرسـها فـي القواعـد العامـة، حيـث جـاء بمفـاهيم 
جديــدة كإلزاميــة أمــن المنتوجــات وإلزاميــة النظافــة والنظافــة الصــحية للمــواد الغذائيــة وســلامتها 

يوسع من فرص المستهلك في الحصول علـى التعـويض عمـا قـد يلحقـه  ه الالتزاماتذفوجود ه
 .من أضرار جراء اقتنائه واستعماله لهذه المنتوجات والخدمات

  :المقصود بالسلامة •

المعـدل  03-09مـن القـانون  03عرف المشرع الجزائري مصطلح سلامة المنتجـات فـي المـادة   
مســـتويات مقبولـــة وبـــدون خطـــر فـــي مـــادة غذائيـــة غيـــاب كلـــي أو وجـــود فـــي :" والمـــتمم كمـــا يلـــي

لملوثـــات أو مـــواد مغشوشـــة أو ســـموم طبيعيـــة أو أيـــة مـــادة أخـــرى بإمكانهـــا جعـــل المنتـــوج مضـــرا 
 "بالصحة بصورة حادة أو مزمنة

  :طبيعة الالتزام بالسلامة  •

ة أم التزام ثار جدل في الفقه والقضاء حول طبيعة الالتزام بالسلامة هل هو مجرد التزام ببذل عناي

بتحقيق نتيجة؟ ولهـذا أهميـة كبيـرة فيمـا يتعلـق بالإثبـات الـلازم لقيـام المسـؤولية، فـإذا قلنـا أن التـزام 
البـــائع المهنـــي بضـــمان الســـلامة هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة فإنـــه لا يكفـــي المشـــتري للحصـــول علـــى 

علـى خطـأ المنـتج  التعويض أن يثبت حصول الضرر بفعل السلعة بل يتعين عليه أن يقـيم الـدليل

المتمثل في عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي وجود عيب أو خطورة بالسلامة، أما إذا نظرنـا 
لالتزام المنتج أو البائع بضمان السلامة على أنه التزام بتحقيق نتيجة فـإن هـذا يـؤدي إلـى تخفيـف 

إثبات تخلف النتيجـة عبء الإثبات على المتضرر الذي يستطيع الحصول على التعويض بمجرد 
  . المطلوبة

ورد عند البعض أن الالتزام بضمان السلامة ليس التزاما ببذل عناية بل هو أكثر ولكنـه أقـل مـن  
الالتزام بتحقيـق نتيجـة ، فهـو أكثـر مـن الالتـزام ببـذل عنايـة لأن العبـرة فـي قيـام المسـؤولية تتجـاوز 

مــن خطــورة، فالمســؤولية تقــوم بمجــرد ثبــوت  ســلوك المنــتج أو البــائع إلــى مــا تنطــوي عليــه الســلعة

العيب حتى ولو كان يجهله أو حتى يستحيل علمه به، ولكنه أقل من الالتـزام بتحقيـق نتيجـة لأنـه 



بالإضافة إلى إثبات الضرر يجب إثبات رجوع الضرر إلى عيب أو خلل في التصنيع مما أكسب 
  .السلعة صفة الخطورة وبالتالي تسببها في الضرر

هناك فرق واضح بين الغاية التي يهدف إلى تحقيقها الالتزام بضـمان العيـوب الخفيـة ومـا يرمـي   

إليه الالتزام بالسـلامة ، فـالأول يرمـي إلـى ضـمان حصـول المشـتري علـى مبيـع صـالح للاسـتعمال 
علــى مبيــع يتضـــمن " المســـتهلك"الــذي أعــد لــه فـــي حــين يــراد بالضـــمان الثــاني حصــول المشــتري 

الأمان الذي لا يسبب له الأضرار أو للمحيطين به، ويؤدي إلـى اخـتلاف الغايـة علـى  مستوى من

  .هذا الوجه إلى اختلاف قواعد المسؤولية الناشئة على الإخلال بالالتزامين

 مجال تطبيق الالتزام بالسلامة من حيث الموضوع •

  :دماتمجال تطبيق الالتزام بالسلامة من حيث الموضوع نميز بين السلع والخفي 

 : في مجال السلع والمنتوجات  - أ

كــل ســلعة أو خدمــة يمكــن أن تكــون " المنتــوج بأنــه 03فــي المــادة  03-09القــانون رقــم  عــرف   
فهو لم ) الخدمة( ، نلاحظ أن المشرع وضع ضمن تعريف المنتوج"موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

كــل شــئ مــادي قابــل " دة يفــرق بــين الســلعة كشــئ مــادي والخدمــة ، وعــرف الســلعة فــي نفــس المــا
المتعلـق بضـمان المنتوجـات  266-90، وكذا المرسوم التنفيذي رقم "للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

  ". المنتوج كل ما يقتنيه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة" بقوله 04والخدمات في المادة 

 :في مجال الخدمات   -  ب

كل عمل مقدم غير تسليم السلعة حتى ولو كـان " الخدمة  03في المادة  03-09عرف القانون  

، ويفهم مـن خـلال التعريـف أن الخدمـة هـي تلـك التـي "هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة
  .تشمل جميع النشاطات التي تقدم كأداءات باستثناء عملية تسليم المنتوج

 03-09م بالسلامة حسب القانون أساس ومضمون الالتزا •

المعـــدل والمـــتمم  03-09المشـــرع مبـــدأ الســـلامة للمنتوجـــات والخـــدمات مـــن خـــلال القـــانون  كـــرس

  :والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وذلك من حيث

يجب "من قانون حماية المستهلك  04 رع في المادةشالم نص :إلزامية سلامة المواد الغذائية -1

على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك احترام إلزامية هـذه المـواد والسـهر 

، من خلال النص ألزم المشرع المتدخل فـي عمليـة وضـع "على أن لا تضر بصحة المستهلك



دون وجـود عيـب أو خطـر  المواد الغذائيـة للاسـتهلاك بضـرورة بـذل العنايـة المطلوبـة للحيلولـة
   .يهدد أمن وسلامة المستهلك

 03-09مـن القـانون 05حسـب المـادة  :تجنب عرض مواد غذائية بها ملوثـات غيـر مقبولـة -2

تمنع المتدخل من وضع مواد غذائية تحتـوي علـى ملوثـات بكميـة غيـر مقبولـة حمايـة للصـحة 
 .البشرية والحيوانية

المتــدخل ملــزم طــوال فتــرة عــرض المنتــوج بتحقيــق  :احتــرام شــروط النظافــة والنظافــة الصــحية -3

شروط النظافة حتى وصولها إلى المستهلك سواء في مرحلـة الإنتـاج ، التخـزين النقـل،العرض 
كــل متــدخل فــي عمليــة وضــع المــواد الغذائيــة للاســتهلاك أن  المشــرعالنهــائي للمنتــوج ، فــألزم 

الأمــر بالنســبة للأمــاكن ومحــلات  يحتــرم شــروط النظافــة والنظافــة الصــحية للمســتخدمين وهــو

 .الخ.....التصنيع أو التخزين وكذا وسائل نقل هذه المواد
لا تكتمـل سـلامة المـادة الغذائيـة إلا بسـلامة المـواد  :سلامة الأغذية من المواد الملامسة لهـا -4

على ضـرورة حمايـة سـلامة الأغذيـة  03-09من قانون  08المعدة لملامستها، نصت المادة 

يزات واللوازم والعتاد والتغليف وغيرها من الآلات المخصصة لملامستها والتي يمكن من التجه
أثبتــت الدراســات أن هنــاك أن تــؤدي إلــى إفســادها ممــا يشــكل خطــرا علــى ســلامة المســتهلك، 

تفــاعلات داخليــة تحــدث بــين مــادة العبــوات البلاســتيكية والأطعمــة التــي بــداخلها وخاصــة إذا 

يســـهل ذوبـــان مـــادة البلاســـتيك فيهـــا نتيجـــة درجـــة الحـــرارة المحيطـــة كانـــت مـــن الأطعمـــة التـــي 
 .بالعبوة وبداخلها

ــا -5 ــة المســموح به تتنــوع أهــداف اســتخدام الإضــافات الغذائيــة فــي الغــذاء   :المضــافات الغذائي

حسب نوع المادة المضافة والحاجة إليها، ويعتبر استخدام هـذه الإضـافات الغذائيـة أمـر شـائع 

من الـدول المنتجـة إلـى تجنـب الخسـائر الماديـة الناتجـة عـن فسـاد الأغذيـة حيث لجأت العديد 
أو طبيعيــة قصــد  ةوتلفهــا بحفظهــا عــن طريــق اســتخدام إضــافات غذائيــة ذات طبيعــة كيميائيــ

للمنـتج إمكانيـة إدمـاج المضـافات  03-09مـن القـانون  08حفظها من التلف، أجـازت المـادة 
فــق الشــروط والمعــايير المــرخص بهــا وتطبيقــا لأحكــام هــذه الغذائيــة فــي المــواد الغذائيــة ودلــك و 
الذي يحـدد شـروط  2012ماي  15الصادر في  214-12المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 

وكيفيــات اســتعمال المضــافات الغذائيــة فــي المــواد الغذائيــة الموجهــة للاســتهلاك البشــري، فــي 
تسـتهلك عـادة كمـادة غذائيـة فـي حـد  كـل مـادة لا" منه عرف المضاف الغـذائي أنـه 03المادة 

تــــؤدي إضــــافتها قصــــدا إلــــى المــــادة .....ذاتهــــا ولا تســــتعمل كمكــــون خــــاص بالمــــادة الغذائيــــة 
فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الصـــناعة أو التحويـــل أو ...الغذائيـــة لغـــرض تكنولـــوجي أو ذوقـــي

 ...."التحضير أو المعالجة أو التوظيب أو التغليف أو النقل أو التخزين



كـل مـادة ليسـت لهـا قيمـة غذائيـة "بأنهـا  1956لقد عرفـت الإضـافات الغذائيـة لأول مـرة عـام   
تضــــاف بقصــــد إلــــى الغــــذاء وبكميــــات قليلـــــة لتحســــين مظهــــره أو طعمــــه أو قوامــــه أو قابليتـــــه 

ـــل "للتخـــزين ـــة ، التواب ـــة والأحمـــاض الأميني ـــات ،المعـــادن الغذائي ـــم اســـتثناء كـــل مـــن الفيتامين ، ت
  . الخ.....لمعطرة المستحضرات ا

مـن خـلال النصـوص التشـريعية  :الشروط الواجـب توفرهـا فـي المنتـوج الموضـوع للاسـتهلاك •

" إلزاميـة أمـن المنتوجـات" المعـدل والمـتمم فـي الفصـل الثـاني المعنـون ب 03-09في القانون 
ألزم المشرع كل متدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك أن تتوفر على الأمن بالنظر 

للاســتعمال المشــروع المنتظــر منهــا، وأن لا تلحــق ضــررا بصــحة المســتهلك وأمنــه ومصــالحه، 
  :كما ألزم المتدخل عند وضعه للمنتوج مراعاة الشروط

 .ذكر مميزاته وتركيبه وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته - 
 .تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات - 
ـــــــه وكـــــــذا           عـــــــرض  -  ـــــــة الخاصـــــــة باســـــــتعماله وإتلاف ـــــــوج ووســـــــمه والتعليمـــــــات المحتمل المنت

 .كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج
 . ذكر فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال - 
 القانونيـة الآليـات أهـم بـين مـن العقـد عـن المسـتهلك عـدول آليـة تعتبـر:  الحـق فـي العـدول �

 فـي النظـر وإعـادة طلبـه فـي والتفكيـر راتـه،اختيا راجعـةم مـن المسـتهلك تمكـن التـي الحمائيـة

  . عالمتسرّ  القبول عن تنجر أن يمكن التي للنتائج تجنبا وذلك قبوله

  المقصود بحق العدول ومبرراته: أولا  

يعـد حـق العـدول فـي العقــد حـق إرادي محـض يتـرك تقــديره لكامـل إرادة المسـتهلك وفقـا للضــوابط   
، فحق العدول حق شخصي وليس للمستهلك إبداء أسباب معينة لهذا العدول، فاسـتعمال القانونية 

  .هذا الحق لا يؤدي إلى قيام مسؤوليته

أن يعيـد النظـر مـن جديـد ومـن يعرفـه الـبعض انـه وسـيلة بمقتضـاه يسـمح للمسـتهلك بـ :تعريفه -1

جانــب واحــد فــي الالتــزام الــذي ارتــبط بــه مســبقا ، بحيــث يســتفيد مــن مهلــة للتفكيــر فــي خلالهــا 

 سـلطة  " أنـه على أيضا وعرفسيكون بوسعه الرجوع عن التزامه الذي سبق وإن ارتبط به، 
  ، أو  "الأخـر الطـرف رادةإ علـى ذلـك توقـف دون منـه والتحلـل العقـد بـنقض المتعاقـدين أحـد

 فيما عالرجو  رافالأط أحد رائهاو  من يرمي عليه الاتفاق وقع لما مخالفةإرادة  عن تعبير "هو
 "يكن لم كأن واعتباره عليه الاتفاق وقع



الحق في العدول يهدف بصـفة أصـلية إلـى حمايـة رضـا المسـتهلك  :مبررات الحق في العدول -2

ويكون ذلك من خلال إعطائه مهلة إضافية للشروع والتدبير في أمـر العقـد الـذي ابرمـه تفاديـا 
للأخطار التي قد تلحق به للسرعة في التعاقد نظرا لما تتميز به المعاملات من دعاية وإغراء 

 . لاسيما في المجال الالكتروني

  مجال تطبيق الحق في العدول :نياثا

يمتد تطبيق الحق في العدول في البيع عن بعد وبالضبط بالنسبة للبيع الالكتروني في مجـال   
عقـود  :رع الفرنسي قد استبعد بعـض العقـود مـن التطبيـق مـثلاشتوريد السلع والخدمات، لكن الم

لمطالبـة لشخصـه والتـي بحسـب توريد السلع التي يتم تصنيعها وفقا لخصوصـية المسـتهلك أو با
طبيعتهـــا لا يمكـــن إعادتهـــا للبـــائع أو التـــي يســـرع إليهـــا الهـــلاك والتلـــف، عقـــود خـــدمات الرهـــان 
وأوراق اليانصيب المصرح بها، يشمل حـق العـدول العقـود التـي يكـون محلهـا بيـع منقـولات دون 

الأخيــرة المســتهلك  العقــارات لأن هــذا النــوع الأخيــر مــن البيــوع تتطلــب الشــكلية حيــث تمــنح هــذه
 .فرصة كافية للتفكير في إبرام العقد) المشتري(

 .العدول في المستهلك حق ائصخص :ثالثا

 مـن بجملـة الكترونـي أو تقليـدي كـان سـواء المبـرم العقـد عـن العـدول فـي المسـتهلك حـق يتميـز  
 :أهمها الخصائص

 اللازمـة غيـر العقـود دون والإيجـار، كـالبيع لازم عقـد علـى إلا يـرد لا العـدول فـي الحـق أن-
 .كالوكالة بطبيعتها

 يـراه لمـا وفقـا ويمارسـه المطلـق لتقـديره يخضـع للمسـتهلك مقـرر شخصـي حـق العـدول حـق أن-
 هـذا ممارسـة أن علـى يـدل مـا وهـو العـدول أسـباب بإبـداء ملزمـا يكـون أن دون لمصـالحه محققـا
 قيـام علـى يترتـب ولا القضـاء، إلـى اللجـوء دون الشخصـي وتقـديره المسـتهلك لإرادة ممنـوح الحـق

  مسؤوليته قيام الحق هذا بممارسة المستهلك
 الحقـوق مـن يعتبـر وهكـذا والاتفـاق، بالقـانون محـددة مصـادر علـى بنـاء يتقـرر العـدول حـق أن-

 الحـق هـذا أن كمـا العقـد، فـي الأطـراف مراكـز اسـتقرار علـى حفاظـا المـدة محـددة أي  المؤقتـة
 أقـره إذا العـام بالنظـام متعلـق أنـه كمـا لـه، قانونـا المحـددة المـدة بانتهـاء أو باسـتعماله إمـا ينقضي
 أو شـرط كـل مطلقا بطلانا باطلا يقع وعليه ذلك، خلاف على الاتفاق يجوز فلا صراحة المشرع

 .منه يحد أو الحق هذا ممارسة من يقيد اتفاق
 وبهـذا ذلـك، جـراء مقابـل أي دفـع أي مجـاني، حـق التعاقـد عـن المسـتهلك عـدول حـق يعـد-

  .المدفوع الثمن باسترداد والمطالبة قانونا المدة خلال العدول حقه من فالمستهلك



  ممارسة الحق في العدول :رابعا

إذا أراد المســـتهلك الرجـــوع فـــي التعاقــد فإنـــه يلتـــزم بإخطـــار المتـــدخل : كيفيـــة ممارســـة هـــذا الحـــق

البضــاعة التــي تســلمها بمقتضــى العقــد ويجــوز أن وان يــرد لــه المنــتج أو ) البــائع أو مقــدم الخدمــة(

يــتم الإخطــار بالفــاكس أو البريــد الالكترونــي أو برســالة أو عــن طريــق محضــر إثبــات حالــة وذلــك 
 .خشية الوقوع في منازعة قانونية لاحقة مع التاجر إذا أنكر تبليغه بالعدول

 باسـتعادة المـورد ميـةاز إل ىإلـ 05-18 القـانون فـي يشـير زائـريالج عالمشـر  أنر بالـذك والجـدير
 بحالـة ربطـه كمـا ،السالف الذكر القانون من 22 بالمادة التسليم آجال فيها خالف التي لمنتجاتا

 عدول كحق بتسميتها التصريح عدم رغم منه 23 للمادة طبقا معيب أو مطابق غير منتوج تسليم
 . إرسالها إعادة على نص بل

  :مدة ممارسة الحق في العدول

حـددتها التشـريعات لعل الشرط الوحيد لممارسة هذا الحـق هـو أن يـتم ضـمن مهلـة محـددة حيـث   
 2014مـارس  17يوما وهدا حسب آخـر تعـديل لقـانون الاسـتهلاك فـي  14كالمشرع الفرنسي ب 

وقد أعطاه المشرع الفرنسي هده المكنة من خلال اتصال هاتفي  21-121من خلال نص المادة 
فيه عن تراجعـه عـن التعاقـد دون الحاجـة إلـى إبـداء أي تبريـر كمـا اعتبـر أن  فقط بالمحترف يعبر

أي شرط أو بند في العقد يتخلى فيه المستهلك عن حقه في العدول يعتبـر بـاطلا،  وقـد تمـدد فتـرة 

اثني عشر شهرا في حالة عدم قيام المتدخل بـإعلام المسـتهلك )12(ىحق المستهلك في العدول ال
وفــق الشــروط المعمــول بهــا يبــدأ احتســاب المــدة مــن تــاريخ انتهــاء المــدة الأوليــة بكافــة المعلومــات 

لحق المستهلك في العدول فـان قـام المتـدخل بـإعلام المسـتهلك بتلـك المعلومـات تعـود فتـرة العـدول 
فقــد حــددت  2011لســنة  83يومــا بدايــة مــن تــاريخ إعلامــه، أمــا التوجيــه الأوروبــي رقــم  14إلــى 

يومــا يبــدأ ســريانها مــن تــاريخ حيــازة المســتهلك أو مــن يمثلــه  14لــة العــدول ب منــه مه 09المــادة 

قانونــا للمنــتج أو الســلعة محــل العقــد، وإذا كــان محــل العقــد ســلع أو منتجــات طلبهــا المســتهلك فــي 
راء واحد وسلمت له على دفعات فـإن بـدأ سـريان مهلـة العـدول يكـون مـن تـاريخ تسـليم آخـر شأمر 

  . لمنتوجات محل التعاقددفعة من السلع أو ا
أما في حالة إخلال المتدخل بالتزاماته المتعلقة بإعلام المستهلك قبل العقد فإن هذه المدة تمتـد    

هر شـ 12هر ولكـن إذا تـدارك المتـدخل هـذا الخطـأ وقـام بـإعلام المسـتهلك خـلال شـ 12إلى غايـة 

لام، وهـذا الحـق فـي هـذا النـوع يوم هي الأصل تحسب مـن تـاريخ تنفيـذ التزامـه بـالإع 14فإن مدة 
مــن البيــوع يعتبــر مــن النظــام العــام لا يجــوز التنــازل أو الاتفــاق علــى الإعفــاء منــه لأن هدفــه هــو 

  .حماية المستهلك بأن لا يلزم بأية سلعة قد لا يراها مناسبة



رع الجزائــري رغــم كونــه لــم يصــدر التنظــيم الخــاص بأحكــام الحــق فــي العــدول ضــمن شــإن الم     
أيــام عمــل للعــدول فــي القــرض الاســتهلاكي  8ون الاســتهلاك إلا انــه قــد مــنح المســتهلك مهلــة قــان

رع الأمـر بنصـه علـى أن هـذه شعندما يكون محل القرض سلعة ما اقتناها المستهلك وقد حسم الم
المتعلـــق  114-15مـــن المرســـوم التنفيـــذي  11المـــادة ( المـــدة تحســـب مـــن تـــاريخ إمضـــاء العقـــد 

، أمـا إذا كـان البيـع قـد تـم فـي المنـزل ) العروض في مجال القرض الاستهلاكي بشروط وكيفيات 
رع فــي هــذه شــأيــام عمــل فقــط للتراجــع عــن العقــد ولــم يــول الم 7رع للمســتهلك مــدة شــفقــد مــنح الم

ومثال ذلك لو أن ) 114-15من المرسوم التنفيذي  14المادة ( الحالة أي اهتمام لتاريخ الانعقاد 

المتـــدخل انتقـــل إلـــى منـــزل المســـتهلك وعـــرض عليـــه منتوجـــا مـــا وتطـــابق إيجـــاب المتـــدخل بقبـــول 
 7هر فإن للمستهلك مـدة شالمستهلك وانعقد العقد واتفق الطرفان على أن يكون تاريخ التسليم بعد 

رع الجزائري شالم ويبلغ المتدخل بذلك ، كما قررأيام من تاريخ تسلم السلعة حتى يعدل عن العقد 
يــوم للمتعاقــد فــي عقــد التــأمين علــى الأشــخاص للعــدول عــن تعاقــده، يبــدأ حســاب ) 30(هر شــمــدة 

المدة من يـوم دفـع القسـط الأول، ويبلـغ الطـرف الآخـر بقـراره فـي العـدول بموجـب رسـالة مضـمونة 

  )  .لق بالتأميناتالمتع 07-95مكرر من القانون  90المادة ( الوصول 
زائـري الج الإلكترونيـة بالتجـارة المتعلـق 05-18 القـانون مـن  23و  22 المـادةولقـد نصـت    

 للطلبية مطابق غير غرض تسليم حالة في سلعته استعادة الالكتروني المورد على يجب "أنه على

 فـي السلعة إرسـال إعادة الالكتروني المستهلك على يجب معيبا، المنتوج كان إذا ما حالة في أو

 فقد"  للمنتوج الفعلي التسليم تاريخ من ابتداء عمل أيام أربعة أقصاها مدة خلال الأصلي غلافها

 حـق تقييـد إلـى إضـافة ،بالنسـبة للعقـد الالكترونـي أيـام بأربعـةل العـدو  مـدة زائـريالج التشـريع حـدّد
  .التشريعات من غيره بخلاف مضبوطة جدّ  حالات في العدول
  :  آثار ممارسة الحق في العدول  :خامسا

يترتب على اختيار المستهلك طريق الرجـوع عـن التعاقـد زوال العقـد وانقضـاءه ويلتـزم الأطـراف    
بإعــادة الحــال إلــى مــا كانــت عليــه قبــل التعاقــد، ولممارســة حــق الرجــوع آثــار بالنســبة للتــاجر مــن 

  .ناحية وبالنسبة للمستهلك من ناحية أخرى

إذا انقضـــت المـــدة المحـــددة للمســـتهلك لاســـتعمال حقـــه فـــي : آثـــار العـــدول بالنســـبة للمتـــدخل -1

العــدول يصــبح العقــد ملزمــا للطــرفين ويصــبح باتــا واجــب التنفيــذ، لكــن إذا اســتعمل المســتهلك 

لــك خــلال مــدة ذبــرد الــثمن و  تــدخلفإنــه يترتــب علــى ذلــك التــزام المحقــه خــلال المــدة المقــررة 
 .قا لقانون المستهلك الفرنسييوم طب 30أقصاها 

يعتبر حق العدول بالنسبة للمستهلك حق مجاني فإذا مارسه  :آثار العدول بالنسبة للمستهلك -2

أي جـزاء ، ومـن حيـث  ذلـكخلال المدة المحددة قانونا فلا يتحمـل أي تبعـات ولا يترتـب علـى 



هلك إرجـــاع نقـــض العقـــد أي فســـخه وعلـــى المســـت ذلـــكآثـــار العـــدول علـــى العقـــد يترتـــب علـــى 
 .البضاعة كما تسلمها وإذا كانت خدمة فعلية أن يتنازل عنها

 


